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اللجنة الإعلامية

5  أغسطس  2010م
فيما لازالت الأزمة العالمية تلقي بظلالها 
ندوة البركة المصرفية تنعقد في دورتها الـ 31
        تواصل ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي استعداداتها لعقد دورتها الـ 31 المقرر لها في يومي الثامن والتاسع من شهر رمضان المقبل (1431هـ)  تحت رعاية سعادة الشيخ صالح بن عبدالله كامل رئيس مجلس ادارة مجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس اتحاد المصارف الاسلامية وحضور جمع من اصحاب الفضيلة العلماء وخبراء الاقتصاد في العالم الاسلامي  .
      ملتقى علمي وفقهي
وتعتبر ( ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي ) والتي سيفتتح فعالياتها بفندق جدة هيلتون سعادة الاستاذ عدنان يوسف (الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية) ملتقىً شرعيا ومصرفيا واقتصاديا اسلامي يعنى بفقه المصارف  كما يمثل حجر الزاوية في منظومة تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية.
وتعرض هذه الندوة والتي تنظمها مجموعة البركة المصرفية بصفه سنوية في شهر رمضان من كل عام بعض المسائل المصرفية المستجدة والتعرض لها بالبحث والمناقشة من الناحتين الشرعيه والفنية من قبل نخبة من العلماء والفقهاء المعروفين على الصعيدين الإسلامي والدولي، ومجموعة من الخبراء في مجال المال والأعمال والمصرفية والتمويل الإسلامي، بهدف الاتفاق علي مجموعة من التوصيات والفتاوي التي تسهم في اثراء العمل المصرفي الإسلامي وترشده، وتطرح حلولا ناجحة للمشكلات التي تواجه التطبيق العملي لها.
 رصيد من التوصيات والفتاوى
لقد أصبحت الفتاوى والتوصيات التي تصدر عن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي مرجعا علميا، وقاعدة بيانات ومعلومات تسترشد بها الأبحاث والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية للمصارف  والمؤسسات المالية الإسلامية، والمجامع الفقهية، والهيئات والمنظمات المختلفة في سائر أنحاء المعمورة , حيث تستند معظم قرارات وتوصيات  الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية والهيئات والمنظمات المختلفة على تلك الثروة من الفتاوى والتوصيات كما تعتبر قاعدة ومنطلقا ومعينا  لتأسيس العديد من منشآت ومنظمات الأعمال الإسلامية.   
وقد صدرت علي مدى الندوات السابقة مجموعة من الفتاوي والتي اسهمت في تأصيل العديد من قضايا المصرفية الاسلامية ومنها علي سبيل الذكر الفتوى رقم (2/5) الصادرة عن ندوة البركة الثانية للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في تونس (1984) والتي قضت بجواز بيع أسهم من رأس مال شركة ما، بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والسجل القانوني، وأعطت للمشتري الحق في الأرباح النقدية أو الرأسمالية مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة، وعدم التصرف في العين إلا ببيع السهم أو الأسهم ، والتي تمثل كل أو جزء من حصته التي يملكها. 
فضلا عن مجموعة أخري من الفتاوي  ومنها ما يقضي بجواز الاتفاق على بيع حصص أو وحدات أو أسهم في مشروعات ذات موجودات حقيقية ، غير مقتصرة على الديون والنقود أو احدهما وتولي الوكيل حكم طرفي العقد وحكم المرابحة المدورة في حدود سقف واحد وحكم بيع البضاعة قبل قبضها وكذلك فتوى اخري بحكم أخذ الأجرة على إصدار خطاب الضمان وإعادة النظر في فتوى صيغة تمويل العقارات بلندن، وقد خضعت هذه الفتاوى للدراسة والمراجعة من قبل علماء باحثين ممن لهم إلمام واسع بفقه المعاملات.

وانطلاقا من الدور الهام التي تلعبه ندوات البركة علي صعيد تأصيل احكامها  الفقهية ، بدأ التفكير العميق والمضني في تصميم أدوات مالية إسلامية لحل مشكلات عميقة تواجه مسيرة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تتمثل في مشكلة ضخ وامتصاص السيولة في غياب خطة مشتركة بين البنوك الإسلامية للتعاون والتكامل فيما بينها ومشكلة وجود الفرص الاستثمارية الجاهزة والمبنية علي دراسات جدوى مهنية وتسييل الاستثمارات عند الحاجة وبعد دراسات و تجارب وبحوث تم الاهتداء إلي تأسيس بعض الشركات في مجال الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية في المنطقة العربية والإسلامية. 
لقد راعت الفتاوى الصادرة عن ندوات البركة المصرفية السابقة حداثة التجربة وأهمية إثبات وجودها وقدرتها على الاستجابة لحاجات المتعاملين والمنافسة التي تواجهها من قبل البنوك التقليدية، وعدم اعتراف الجهات الإشرافية ممثلة في السلطات النقدية بها، الأمر الذي ضيق على تلك المصارف الناشئة ، واستدعى نوعا من التيسير والتخفيف عليها من قبل العلماء الأفاضل، وذلك في إطار أحكام وقواعد الفقه الإسلام ، وكانت هذه إحدى تداعيات قيام الندوة ثم نجاحها .

معايير مصرفية
وفي ظل تنامي مفهوم العمل المصرفي الإسلامي ، وزيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية، وتزايد حجم موجوداتها وودائعها بشكل مطرد، وبعد نشأة كثير من المؤسسات الدولية الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي وتفهم المصارف المركزية لعملها وآلياتها واتجاه الكثير منها للتصديق لها وفق أنظمتها الخاصة بها والإشراف عليها وفق معايير وضعت خصيصا لها، وبعد أن تعددت المنتجات المالية الإسلامية التي تخدم الحكومات والهيئات والأفراد وامتد العمل المصرفي الإسلامي إلى الأسواق والمراكز المالية الدولية جاء الوقت لأن تحكم تلك المصارف الإسلامية من ناحية التطبيقات بالعزائم بدلا من الرخص، وبالفتاوى الدائمة بدلا من تلك المؤقتة او المرحلية.
يذكر ان الندوة الثلاثين التي عقدت بمدينة جدة في رمضان الماضي كانت احتفالية بمناسبة إكمال الندوة دورتها الثلاثين منذ انطلاقتها  الأولى في المدينة المنورة عام 1981م، حيث تم فيها الاحتفال بتدشين الهوية الجديدة لمجموعة البركة المصرفية والتي انطلقت باجتماع حاشد في العاصمة البحرينية المنامة في يونيو 2009م.
ولأن الندوة جاءت عقب الأزمة المالية العالمية فقد ناقشت على مدى يومين متتاليين عدة موضوعات مرتبطة بالازمة وهي : المشتقات المالية ودورها في الأزمة المالية العالمية، التطبيقات العملية للإجارة الموصوفة في الذمة، تأمين الضمان والدين، مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا 

لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا فيها، كما خلصت الندوة إلى العديد من الفتاوى والتوصيات في تلك المحاور.

ويجدر الاشارة  الى  أن مجموعة البركة المصرفية  بصفتها المنظم لهذه الندوة هي شركة مساهمة،  مدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي، وتعد من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة، كما أنها حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بدرجة BBB و 3-A على التوالي من مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. 
وتقدم هذه المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية وخدمات الخزانة، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة السمحاء، ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، ومجموع حقوق المساهمين نحو 1.7 مليار دولار.
 وللمجموعة انتشارا جغرافياً واسعاً ممثلا في وحدات مصرفية ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير بدورها أكثر من 300 فرعا، وتضم قائمة هذه الوحدات (البنك الإسلامي الأردني ، بنك البركة الإسلامي(البحرين)، بنك البركة الإسلامي(باكستان)، بنك البركة الجزائري، بنك البركة السوداني، بنك البركة المحدود( جنوب أفريقيا)، بنك البركة (لبنان) ، بنك البركة (تونس)، بنك البركة (مصر)، بنك البركــة التركي للمشاركات، بنك البركة (سوريــة)، ومكتب تمثيلي للمجموعة (إندونيسيا).








